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 يخضــع نظــام المنافســة فــي جيبوتــي للقانــون رقــم L 28/AN/08/6EME. ولــم تطــرأ عليــه أي تعــديلات خلال 
العاميــن الماضيين.

قوانين المنافسة

 توضــح المــادة 1 صراحــةً أن هــدف القانــون هو 
ضمــان ممارســات عادلــة للمنافســة بيــن جميــع الجهــات 
 الفاعلــة فــي الســوق، والحــرص علــى رفــاه المســتهلكين 

 مــن خلال صــون حريــة تحديــد الأســعار بنــاءًً على 
 قواعــد المنافســة وحدهــا. ولكنهــا تجيــز تدخّــل الدولــة 

 فــي ظــروف معيّنــة لمراقبــة الأســعار والتحكّــم بهــا لمــدّة 

 6 أشــهر. وقــد يقــوّض منــح الدولــة هــذه الصلاحية 
 مبــادئ المنافســة العادلــة وجهــود تحريــر الأســواق، 

 ويجــدر بالتالــي أن تُحصــر هــذه التــدخلات بشــروط 

ومعاييــر صارمة.

قوانين مكافحة الهيمنة والاحتكار

تحظر المادتان 3 و6 من قانون المنافسة الاحتكار وإساءًة 
استعمال الهيمنة، وتعدّدان ممارسات محظورة أخرى مثل 
فرض الحواجز على دخول السوق، والتحكم في الإنتاج، 

والحدّ من الاستثمارات، والتواطؤ على تثبيت الأسعار، 
والتمييز بين الاتفاقات/العقود القائمة على الأسعار و/أو 

النوعية، ووقف الصفقات أو رفع الأسعار أو خفضها على 
نحو يستبعد الشركات المتنافسة من السوق أو يعرّضها 

لخسائر، وإساءًة استعمال الهيمنة في علاقات التبعية بين 
الشركات. ولا يحدّد القانون خطاً مرجعياً تكون الشركة على 

أساسه في وضع مهيمن، لكن الفصل 4 )المادتان 15 و30( 
يذكر العقوبات ومبالغ الغرامة في حال الإخلال بالأحكام 

المرتبطة بمكافحة الهيمنة والاحتكار )بين 1,000,000 
و25,000,000 فرنك(. ومع ذلك لا ينصّّ القانون على أي 

عقوبات بالسجن.

الكارتلات والترتيبات المخلّة بالمنافسة

تحظــر المادتــان 3 و5 والفصــل 3 مــن قانــون المنافســة 
 الاتفاقــات المخلّــة بالمنافســة مثــل التركــزات أو 

 الاتفاقيــات أو البنــود التعاقديــة أو التفاهمــات، وتمنــع 
 الحــد مــن الإنتــاج أو التحكــم فيــه. ويعــدد القانــون 

 بعــض الممارســات فــي هــذا الصــدد، مثل إعــادة بيع 
 أي منتــج بســعر أقــل، وعــدم تقديــم فواتيــر دقيقــة 

)عــن الأســعار( عنــد قيــام المســتهلكين بعمليــات شــراءً، 
 والاســتيراد أو التصديــر مــن دون تصريــح جمركــي، 

وفــرض حواجــز علــى دخــول الســوق، والتواطــؤ على 
تثبيت الأســعار.

ولا يعرّف القانون الكارتلات أو يحظرها.



ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة

لا يشــير قانــون المنافســة فــي جيبوتــي إلى إنشــاءً هيئة 
معنيــة بالمنافســة، بــل تُعتبــر كلّ إدارة عامــة مســؤولة عــن 

قطاعهــا. كمــا ينطبــق القانــون علــى الشــركات التــي تعمل 
داخــل جيبوتــي، ولا يذكــر الشــركات التــي تعمــل خارجها 

وتؤثّّــر علــى ســوقها الوطنية.

وتوضح المادة 21 العمل الإجرائي الذي يضطلع به 
المحققون، مثل التحقيق في قضايا المنافسة، وتقييم 

الممارسات وإرسال الشحنات، وإحالة القضايا إلى المحاكم 
المختصة )المادة 24(، وطلب الفواتير وقواعد البيانات وأي 

وثّائق/معلومات مطلوبة للتقييم.

وعملًا بالمادة 19 من قانون المنافسة، يتعيّن احترام سرية 
كافة المعلومات والبيانات التي يتم مشاركتها. وتضمن هذه 

المادة التعاون بين الشركات الخاصة والإدارة، مع ضمان 
عدم مشاركة بياناتها علناً.

اتفاقات التجارة الدولية

صادقــت جيبوتــي علــى اتفاقيــة الســوق المشــتركة لشــرق 
وجنــوب أفريقيــا )الكوميســا(. وتنــصّ الاتفاقيــة علــى عــدة 

أحــكام متعلقــة بالمنافســة:

 تتنــاول المــادة 55)1( مــن الاتفاقيــة الدعــم الــذي 
تمنحــه الــدول الأعضــاءً، مشــيرةً إلــى أنّــه يشــوّه )أو يهدّد 

 بتشــويه( المنافســة ويؤثّّــر علــى التجــارة بيــن الــدول. 

كمــا تتضمّــن المــادة 54 أحكامــاً تتعلــق بالتعــاون فــي 
التحقيــق فــي عمليــات إغــراق الســوق والدعــم. وتحظــر 

المــادة 55 الاتفاقــات التــي تبرمهــا الشــركات بهــدف منــع 

المنافســة أو تقييدهــا أو تشــويهها. كمــا تتضمــن هــذه 
الاتفاقيــة التجاريــة قســماً خاصــاً بــإدارة المنازعــات الناشــئة 

عــن تنفيــذ أحكامهــا.

وعــملًا بالمــادة 76، علــى الــدول أن تتعهّــد باعتماد سياســات 
نقديــة وماليــة منسّــقة تشــجّع علــى الادخــار من أجل 

الاســتثمار وتعــزّز المنافســة والكفــاءًة فــي النظــام المالي. 
ورغــم أهميــة الأحــكام الــواردة فــي الاتفاقيــة، لا ترد أحكام 
وتعريفــات أخــرى مرتبطــة بالمنافســة )خاصــة بالمقارنــة مع 

اتفاقيــات التجــارة الأوروبية(.

الأطر التنظيمية لمعاملات الدمج

لا تعرّف أي من مواد قانون المنافسة معايير تقييم الاتفاقات المخلّة بالمنافسة أو تشرحها، بما فيها التركز الاقتصادي.

حماية العمال

تشوب قانون المنافسة أوجه نقصّ عديدة من حيث 
حماية العمال. فلم يدرج صانعو السياسات أي تدابير 

لحماية العمال، مثل بند عدم المنافسة الذي يضمن حماية 
الموظفين، لا سيما عند إتمام عمليات الدمج والاستحواذ.
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التوصيات

تضميــن قانــون المنافســة تعريفــات للعديــد مــن الممارســات الأساســية المخلّــة بالمنافســة، مثــل 
الاحتــكار والــكارتلات والشــفافية وحــق النقــض )فــي معــاملات الدمــج والاســتحواذ(.

إنشــاءً هيئــة معنيــة بالمنافســة تكــون مســتقلة عــن الــوزراءً و/أو الشــخصيات الوزاريــة.

زيــادة التعــاون مــن خلال مذكــرات تفاهــم مــع الهيئــات الإقليميــة والدوليــة الأخــرى المعنيــة 
بالمنافســة.

تحريــر الســوق بالنســبة لبعــض القطاعــات الحيويــة )لا ســيما التــي تعمــل فيهــا مؤسســات مملوكــة 
للدولــة(، وربــط تدخــل الدولــة بشــروط/ظروف محددة.

تحديــد شــروط أكثــر صرامــة لمنــح الاســتثناءًات، وفــرض عقوبــات علــى عــدم الامتثال.

إنشــاءً نظــام واضــح للتركــز الاقتصــادي، وتضميــن دراســات الســوق المتعلقــة بتأثّيــر التركــز 
الاقتصــادي معاييــر وشــروطاً واضحــة علــى غــرار التأثّيــر علــى الأســعار والاســتثمارات وحــق النقــض، 

وإدراج تعريــف واضــح للاتفاقــات الرأســية والأفقيــة.

إضافــة أحــكام بشــأن حمايــة العمــال، مثــل بنــد عــدم المنافســة.

إنشــاءً نظــام قــوي للعقوبــات يكــون لــه أثّر رادع.

نشــر الدراســات و/أو القــرارات التــي تتخذهــا الهيئــة المعنيــة بالمنافســة مــن أجــل ضمــان الشــفافية.


